مشروع دراسة قانونية لمقارنة التشريع اللبناني مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل 
مسوغات الدراسة:
منذ عام 1994، لم يصر الى اجراء مراجعة للنصوص القانونية الوضعية مقارنة مع المواثيق الدولية ذات الصلة، باستثناء دراسة أ. كيروز " حقوق الطفل والنصوص التشريعية اللبنانية"، التي اقتصرت فقط على المقارنة مع اتفاقية حقوق الطفل فقط. من هنا الحاجة الى دراسة شاملة ومتكاملة تطال جميع نواحي حياة الاطفال وبالتالي مقارنتها مع جميع الصكوك الدولية المعنية وذلك لاسباب منها:

· عدم وجود اطار قانوني واحد منسجم ( تناقض وتضارب القوانين فيما بينها)

· ورود ملاحظات من اللجنة الدولية لحقوق الطفل على ضرورة اعادة النظر بالقوانين المعمول بها 
· ان وجود مثل هذه الدراسة تسهل عمل المجلس الاعلى للطفولة وكافة الشركاء 
· ايجاد بنية قانونية ملائمة ومنسجمة مع الاحكام الدولية 

الهدف العام :

 اجراء دراسة قانونية مقارنة للتشريع اللبناني مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وجميع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل 

اهداف فرعية:
· مراجعة قوانين الاحوال الشخصية واقتراح تعديلات بما يتلاءم وحقوق الاطفال، واجراء حملات لكسب الدعم والتأييد  

· تضمين قانون العمل لنصوص ومواد قانونية لضمان حقوق الاطفال العاملين 
· اعادة النظر بقانون العقوبات وادخال تعديلات عليه لجهة تأمين حماية اكبر للاطفال وعقوبات رادعة للمعتدين 
· ان تكون مقترحات النصوص القانونية والتشريعية استنادا الى المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل 
المخرجات :
· مجموعة من المواد والنصوص القانونية المعدلة والمستحدثة ومقترحات مشاريع القوانين
· ورش عمل وطنية لمناقشة المقترحات مع كافة الجهات المختصة والمعنية 
· وضع خطة لكسب الدعم والتأييد حول "قانون الطفل في لبنان" يتضمن اضافة الى النصوص القانونية الآليات الادارية والاجرائية والتنظيمية التي يجب انشاؤها لوضع هذا القانون موضع التنفيذ
منهجية العمل:

المرحلة التحضيرية: 

· اجراء دراسة مسحية  للنصوص والمواد القانونية والتعاميم والمراسيم المتعلقة بالاطفال بشكل مباشر او غير مباشر(يمكن الاستعانة  بدراسة كيروز"حقوق الطفل والنصوص التشريعية اللبنانية")  

· الاطلاع على التعديلات الجارية في قانون العقوبات اللبناني من قبل الجهات الناشطة في هذا المجال  بهدف التنسيق والتكامل وعدم التكرار 
· تشكيل فريق عمل قانوني متعدد الاختصاصات للقيام بالدراسة والاتفاق على توحيد المفاهيم استنادا الى المبادىء العامة للاتفاقية ( مصلحة الطفل الفضلى، المشاركة، عدم التمييز، البقاء والنماء).
·  اجراء دراسات ميدانية لدراسة اثر التشريعات في الواقع العملي، ومدى تحقيق الاهداف المرجوة من القانون، والتكلفة المادية لتطبيق هذه التشريعات والبنى التحتية والآليات المتاحة للتنفيذ او المطلوب ايجادها.  
· الاطلاع على التجارب العربية والعالمية فيما يتعلق بقانون خاص بحماية الاطفال
المرحلة التنفيذية: 
· وضع آلية العمل(المنهجية، الروزنامة الزمنية، دور ومسؤوليات كل عضو في الفريق...)  
· اقتراح تعديلات او اضافة مواد او ابداء الرأي حول النصوص القانونية الخاصة بضمان مصلحة الاطفال 
· مناقشة هذه الاقتراحات مع فرق العمل والخروج بتوصيات تطال جميع نواحي حياة الطفل
· وضع تصور علمي يحدد الاسباب الموجبة لجميع المواد المقترحة وتضمينها مفاعيل تطبيقية تحدد دور وصلاحيات الجهات المسؤولة والمعنية والآليات التنظيمية والادارية اللازمة
المرحلة التقويمية:
· مناقشة التوصيات النهائية مع فرقاء متعددي الاختصاصات من خبراء ومهنيين في المجالات القانونية ، الطبية والاجتماعية. كذلك اشراك مجموعات متنوعة من الجمعيات الاهلية والاطفال  
· تقديم ملف شامل الى اللجان النيابية المختصة، مجلس الوزراء، الوزارات المعنية عبر آلية واضحة تحدد في حينه( ورشة وطنية، لقاءات عمل مع المعنيين، حملات كسب الدعم والتأييد..)
مرحلة مابعد الدراسة المقارنة: 
· طباعة واصدار الدراسة ونشرها 
· تقديم مقترحات حول وضع قانون خاص بالطفل في لبنان 
الجهات المعنية:

- المجلس الأعلى للطفولة 

- مؤسسة دراسات حقوقية 
- اكادميون وباحثون قانونيين 
- منظمات مانحة

-  لجنة الإدارة والعدل النيابية 

- لجنة تحديث القوانين

- لجنة المرأة والطفل النيابية
- لجنة حقوق الانسان النيابية 

- وزارة العدل 
- جمعيات حقوق الإنسان 
- نقابة المحامين/ معهد حقوق الانسان 

- منظمات الامم المتحدة( اليونيسف، المفوضية السامية لحقوق الانسان ...)
